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 الملخص:

على اعتبار الأمن المائي من كبرى المشكلات في عصرنا، لهذا فالتركيز على جانب حقوق الارتفاق 
 المرتبطة به غايتها الأساسية قطع أي خلاف قد يحدث،

كما جاءت الشريعة لبيان أهمية الماء ودوره الحيوي بتفصيلها لأحكامه والحقوق المرتبطة به، خاصة كيفية 
، إذ العبرة فيه بالتصرف المتوازن والأخلاقي، حتى -شربا ومجرى ومسيلا  -كين الانتفاع به بين المشتر 

يبقى حقا مكتسبا لكل الأجيال، كما أقر المشرع الجزائري اعتبار المياه عقارات طبيعية، وبالتالي 
 .20/21المعدل بالقانون  21/ 22صلاحيتها كمحل لحقوق الارتفاق كما تأكد بقانون المياه رقم 

Summary: 
Considering that water security is one of the biggest problems of our 

time, the focus on the aspect of the rights of agreement associated with it 

is the primary goal of cutting off any dispute that may occur 

Sharia law also came to clarify the importance of water and its vital role 

by detailing its provisions and the rights associated with it, especially 

how to benefit from it among the participants - drinking, flowing, and 

liquefied -, as what is important in it is balanced and moral behavior, so 
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that it remains an acquired right for all generations. The Algerian 

legislator also recognized water as natural real estate, and therefore its 

suitability as a subject of easement rights, as confirmed by Water Law 

No. 05/12 amended by Law 08/03. 

 
 قدمة:الم
ثابت لعقار على عقار آخر مالكه غير مالك العقار الأول، فيرفع من الالحق  هو حق الارتفاقإن    

 قيمة العقار الذي له حق الارتفاق ويخفض من قيمة الأرض.
 ولحق الارتفاق أسباب تتمثل في:

 العام بين أفراد الدولة في المرافق العامة، فالحق يثبت لكل عقار قريب. الاشتراك -
التقادم: وهو ثبوت حق أرض على أرض من وقت طويل ولا يعلم له معارض، ولا سبب لنشوئه،  -

فالأصل بقاؤه واستمراره للقاعدة: القديم على قدمه مالم يظهر فساده، فإذا كان السبب غير صحيح 
عكس ثبوت الحق بالتقادم في القانون فإنه يثبت بصرف النظر عن السبب الأصلي يحكم بزوال الحق 

 إطلاقا.
الاشتراط في عقد معاوضة: وهذا الشرط صحيح مطلقا جرى العرف عليه أم لم يجر وهذا إذا كان  -

ما إذا  ملائما للعقد، كانتفاع المشتري بحق الشرب على العين الموجودة في أرض البائع والملاصقة لأرضه، أ
كان الشرط غير ملائم كاشتراط ذلك من البائع نفسه بأن يكون لأرضه الكائنة بجهة أخرى حق الشرب 

 جرى العرف به.  اوكة للمشتري الملاصقة لها، لا إذعلى العين الموجودة بالأرض الممل
ق  تتنوع حقوق الارتفاق بين حق الشرب، وحق المرور، وحق المجرى، وح أنواع حقوق الارتفاق:

 المسيل...
، وعليه فأهمبة هذا التي ترد على عقار ةالعقاري ةصليالأ ةيصنف حق الارتفاق ضمن الحقوق العينيكما 

 ةبحق الملكي ةوارتباطه خاص ،فراد وممتلكاتهمالأ ةارتباط حق الارتفاق المائي بحياالموضوع تظهر أساسا في 
  ه.كجزء من

فالماء هو الحياة ذاتها بكل أبعادها ودقائقها، فحياة الناس تزدهر  لئن كان المال عصب الحياة،إذن      
 بمصادر المياه الوفيرة، وتنهار بقلتها أو بانعدامها، ومنه فالماء كثروة هو الحاضر والمستقبل للبشرية جمعاء.

صة كيفية كما جاءت الشريعة لبيان أهمية الماء ودوره الحيوي بتفصيلها لأحكامه والحقوق المرتبطة به، خا
، إذ العبرة فيه بالتصرف المتوازن والأخلاقي، حتى -شربا ومجرى ومسيلا  -الانتفاع به بين المشتركين 
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يبقى حقا مكتسبا لكل الأجيال، كما أقر المشرع الجزائري اعتبار المياه عقارات طبيعية، وبالتالي 
 .20/21المعدل بالقانون  21/ 22صلاحيتها كمحل لحقوق الارتفاق كما تأكد بقانون المياه رقم 

كما يلحظ الجانب الخيري المعتبر فيها، وعناية الفقه الإسلامي بها انتفاعا وعمارة، ما يقتضي ييانها      
 والوقوف على أحكامها الفقهية مقارنة بما جاء به التشريع الجزائري خاصة .

تفاق ر لتركيز على جانب حقوق الاوعلى اعتبار الأمن المائي من كبرى المشكلات في عصرنا، لهذا فا   
المرتبطة به غايتها الأساسية قطع أي خلاف قد يحدث، ومنه فالإشكال المحوري ههنا هو: مدى توافق 
أحكام الارتفاق المائي بين الفقه والقانون، وآثار ذلك على الواقع؟ لهذا فالمنهج المناسب هو المنهج 

 تية:الوصفي  الاستقرائي والمقارن، وفق الخطة الآ
 .حق الارتفاق المائي فهوم: مأولا

 الاصطناعيةو  ات المائية الطبيعية: حقوق الارتفاقنياثا
 :حق الارتفاق المائي فهوم: مأولا
حق الارتفاق وربطه  مفهوم بيان لابد من ةائيحتى نقف على حدود موضوع حقوق الارتفاق الم   

بالمياه من  ةعلقات المتقرتفاثم الا ،ولاأالارتفاق حقوق وعليه سنحدد معنى  ،ائيبحقوق الارتفاق الم ةخاص
  :حيث

  ة:لغ قرتفاتعريف حق الا  -1
طلاقات إبه في  واصطلاحا ثم المراد ةلغ ننطلق من تعريف الارتفاق كونه حق من الحقوق فيعرف الحق   

ثم المراد من  ،واصطلاحا ةلغ ليتم بعد ذلك تعريف الارتفاق كذلك ،الفقهاء والقانون الجزائري بالخصوص
  كمركب.  حق الارتفاق

مر يحق ويحق حقا وحقوقا الأ هو من جمع حقوق وحقاق وهو نقيض الباطل وحق ة:لغ تعريف الحق -
  .1صار حقا وثبت

  .2للواقعالحكم المطابق  هو وأ كارهإن غو ثابت الذي لا يسالفهو  ةعددوالحق له معاني مت
 ا:اصطلاحالحق  -

                                                           

 .002-002، ص دار صادر ، بيروت،2، جلسان العربابن منظور،  -1 

 .  120صه،،2422، دار الكتاب العربي ،بيروت،2ط ،بياريابراهيم الأ :تحقيق ،التعريفات ،الجرجاني -2 
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حيث ورد ذكر  له، ن معناه لا يخرج عن المعنى اللغويأ لم يتطرق الفقهاء لتعريف الحق على اعتبار   
  ،رغم ورودها ضمن معنى عام يجمعها ةلفذات دلالات مخت ةديدوع ةميز وبمعاني مت ة،كثير   الحق في مواضع

  ة.اليوغير الم ةاليكما ويطلق ويراد به الحقوق الم
الميم ي انتفع به وارتفقت بالشيء انتفعت به والمرفق بكسر أ تفق يرتفق ارتفاقار مصدر ا ة:لغ الارتفاق -

  .ت بهعوفتحها ما ارتفقت به وانتف
 ،و ما يرتفق بهأ نه المرفقأالارتفاق ب بخصوصه يعرف ةمن ضمن التعاريف الوارد :الارتفاق اصطلاحا -

 .الماء لسيويختص بما هو من التوابع كالشرب وم
وهو حق دائم  ،خرآعقار مملوك لشخص  ةسلامي هو حق مقرر على عقار لمنفعالارتفاق في الفقه الإو 

   .1لى مالكي كل منهماإنظر الران دون ايبقى ما بقي العق
حقوق الارتفاق ر حصطلقها صاحب مرشد الحيران قدري باشا حيث أ ةحديث قبحقوق الارتفا ةوالتسمي

ولا يشمل الحقوق التي  2...المرورحق المجرى و حق حق الشرب و كخر  آعقار  ةعلى عقار لمصلح ةالمقرر 
بينما في القانون الوضعي  ة،المنفعحق التعلي و حق و  ،لشخص على عقار كحق الجوار ةتكون مقرر 

الرسمي حق الرهن حق الرهن الحيازي و ك ةوتبعي ق،نتفار وحق الا ةحق الملكية كصليالأ ةفالحقوق العيني
 .الامتياز حق و  ،الاختصاصحق و 

لعقار معين  ةو منفعأ ةنه الحق الذي يتقرر قانونا وشرعا وتترتب بناء عليه مصلحأحاج العربي بلويعرفه ب
و أ ةمكنمن الموقع الطبيعي للأ قحق الارتفا أوينش ،و الارتفاقأ ةعفخر يتحمل عبء المنآعلى عقار 

بما فيها حق  ةت الظاهر قالا الارتفاإكتسب بالتقادم تنه لا ألا إ ،الميراثبو أبعقد شرعي  يكتسب
 .3المرور

   :حقوق الارتفاق المائيتعريف  -
العقار  كذايخرج المنقول و  ة، وعليهلا على العقار بالطبيعإ ردن حق الارتفاق لا يأعلى اعتبار     

  .ن تكون محلا للارتفاقوعلى ذلك تصلح لأ ةومنه فالمياه هي عقارات طبيعي ،بالتخصيص

                                                           

 .01ص  .2802ه/ 2424، دمشق، دار الفكر، 1ط النظريات الفقهية والعقود، ،4ج ،دلتهأالفقه الاسلامي و  ،الزحيلي ةوه  -1 
بينما يذهب  ،حق الجوار ،حق التعلي ،حق المرور ،حق المسيل ،حق المجرى حق الشرب :في ست وهي قحقوق الارتفا ةالحنفي ريحص -2 

 ة بالذات.في صور معين ةوبالتالي فهي غير محصور  ة،مستقلبعقود  أن تنشأ ةمكانيإلى إ ةوالشافعي ةالمالكي

 .000ص  ،في الفقه الاسلامي قحقوق الارتفا ،حمدأج العربي بن لحا ب-. 182 ةفقر  ،بحوث في فقه المعاملات ،حاج العربيلب -3 
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سوء التدبير و كالتبذير والضياع   ة،البشري ةنشطلمختلف الأ ةثر بالانعكاسات السلبيأالماء شديد التإن 
 ،استعمالها ةومراقب ةلهذا كان الحرص من المشرع الجزائري تنظيم توزيع الموارد المائي ...والتيسير والتلوث

بقانون خاص  ةملاك الوطنينظم الملك المائي العام ضمن الأقد و  ،وحمايتها بالحفاظ عليها واستمرارها
التصور الشامل في  ةلفعاليمما يبرز ا 1،ابعده وما   2005لىإ 2801 ةمن سنابتداء متعلق بالمياه 

ه الطبيعي يل تتبع نوعوسيظهر تعريف حقوق الارتفاق المائي من خلا ،والموسع لقطاع المياه
 .والاصطناعي

 ةكونها موجود  ةالطبيعي ةات المائيقتتميز الارتفا : إذمن حيث التعريف ةيالطبيع ةملاك العموميالأف 
ولم  امفهوم اقانوني االتزام اعتبارهبخصائصها التحمل والتكليف  ومن ،نساني لم يتدخل فيها الإأ ةبالخلق

  .نسان دخل في وجودهيكن للإ
ونظم  ة،لزمها المشرع بنصوص قانونيأ ةتفاقات قانونير ا هي ةالاصطناعي ةتعريف حقوق الارتفاق المائيأما 

ن مصدرها أا جاءت لتنظيم علاقات الجوار مع نهأات هي قرتفاحكامها والقاسم المشترك بين هذه الاأ
 .هو القانون

 يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني :مدني جزائريقانون  004 ةالمادتنص  ق:خصائص حق الارتفا -1
 .2راقعتتعلق بحق عيني على  ىوكذلك كل دعو  ةبما في ذلك حق الملكي ،يقع على عقار

  :تيمن المميزات نذكرها كالآ ةيختص حق الارتفاق بجملومنه 
 ةق سلطول للعقار المرتف  صلي فهو يخأن حق الارتفاق حق عيني أبما  :حق الارتفاق حق عيني عقاري -

لزام بين صاحب العقار إ ةوعلى اعتباره حقا عينيا فهو لا ينشئ رابط ،ق بهعلى العقار المرتف   ةمباشر 
على ملك العقار  ةمباشر  ةق بصفول صاحب العقار المرتف  يخا إنمو  ،ق بهق وصاحب العقار المرتف  المرتف  
لتزام قبل صاحب العقار ق الاويمكن لصاحب العقار المرتف   ،لى تدخل صاحبهإ ةق به دون حاجالمرتف  

                                                           

ويحدد قواعد استخدامها  ة،ويعتبرها ملكا للدول ةينظم استخدام الموارد المائي 1222وت أ 4المؤرخ في  22/21قانون المياه الجزائري  -1 
 .2220لسنة 112/ 22صلي المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم القانون الأ 28/21مر معدل بالأ ةوتنميتها المستدام

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  2812بتمبر س 10الموافق ل  ه8221رمضان  12لمؤرخ في ا 12/20مر رقم الأ -2 
 .1221مايو  21المؤرخ في  21/22
 لىإ 001في المواد من  أيضا ونص عليه ة،قيد من قيود الملكي وهو 702 لىإ 082نظم المشرع الجزائري حق الارتفاق من المواد  كما

  .صليأواعتبره كحق عيني  881
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ن هذه ألا إ ةكالالتزام بالصيان  ،في سند لاحقأو شاء الارتفاق إنق به ببعض الالتزامات في سند المرتف  
 .1لاإالالتزامات تكتسي طابعا تابعا لحق الارتفاق العيني ليس 

ذا كانت إوعليه ف ،من كونه حق تابع ةحق الارتفاق مستمد ةن ديمومإ :حق الارتفاق حق دائم -
ق به المرتف   والعقار قالمرتف   ارما دام كل من العق ادائمسيكون فتبعا لذلك حق الارتفاق  ةدائم ةالملكي

ق ولكل من صاحبي العقار المرتف   ،كما يمكن سقوط هذا الحق بعدم الاستعمال مع مرور الوقت  قائمين،
  .2ةليست ضروري ةصين هذه الخالأ تقيأي التأق به الاتفاق على عدم الدوام والمرتف  

يبقى الارتفاق مستحقا لكل  ةالتجزئة ق في حاللو كان العقار المرتف   ة:حق الارتفاق غير قابل للتجزئ -
ذا كان إما أ ،رتفاق على كل جزء منهالاتجزئته وقع  ةق به في حالكان العقار المرتف  ئ  ذا جز إو  ،جزء منه

فلا يصح ورود  ،كل الشركاء  ةلا بعد موافقإالعقار مملوكا على الشيوع فهنا تقرير حق الارتفاق لا يكون 
  .جزء شائع منه ةو لمنفعأحق الارتفاق على جزء شائع من العقار 

  رتفاق:شروط حق الا -3
 ،مملوكين لشخصين مختلفين ان يكونأو  ،ق بهق وعقار مرتف  ساسا في وجوب وجود عقار مرتف  أتتمثل    

 على النحو المبين: ن يكون التكليف مفروضا على عقارأو 
 :ق به ق وعقار مرتف  وجود عقار مرتف   /

وهذا الحق تابع  ،تفاع من حق الارتفاقنمن حيث الا ةق هو الذي تعود عليه المنفعالعقار المرتف      
ة يزيد من قيم ةنه ببساطمهما كان سبب الانتقال لأو  يد، يألى إذا انتقل إق لا ينفك عنه للعقار المرتف  
فينقص من منفعته لصالح  ،عليه حق الارتفاق أق به فهو الذي ينشتف  ر الم ارقعبينما ال ،قالعقار المرتف  
 .3رعقاال ةليها ملكيإي يد ينتقل ألى إكما ينتقل هذا الحق سلبيا   ،قالعقار المرتف  

 ن يقع حق الارتفاق لمالك واحد لعقارينأمن غير المتصور  :العقارين لشخصين مختلفين ةملكي /
 .4صليهنا بتخصيص المالك الأه قكون الارتفايحيث  مختلفين،

                                                           

 .188-180، ص  ةالعربي ةدار النهض بيروت، ،حكام القانون المدنيأالموجز في  ه،حسن كير  -1 

ة، العربي ةدار النهض ،في القانون اللبناني والقانون المصري بيروت ةمقارن ةدراس ة،صليالأ ةالحقوق العينيعبد المنعم فرج الصده،  -2 
 .822، ص  ،2801

 ص، 1222 ة،دار المطبوعات الجامعي ة،سكندريالإ، حكامها ومصادرهاأة، صليالأ ةالوجيز في الحقوق العيني ،سعودالبو أرمضان  -3
533. 

 .818-810 ص، المرجع السابق ،حكام القانون المدنيأالموجز في  ه،حسن كير  -4 
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التزام  قيكون محل حق الارتفا لاحيث  :على عقار اي التحمل مفروضأن يكون التكليف أوجوب  /
كارتفاق المرور ة بشكل أساس  ذ يتفرع هذا الحق عن الملكيإفروض على عقار مبل هو تكليف  ،شخصي

  1...وارتفاق المياه
 :الارتفاق وقنواع حقأ -4

ارتفاق  ، وهو أيضاسلبيارتفاق لى ارتفاق ايجابي و إيقسم  فهواعتبارات  ةيقسم حق الارتفاق بعد    
مستتر على النحو  أيغير ظاهر ارتفاق ارتفاق ظاهر و  ، ثم هوي مؤقتأغير مستمر ارتفاق مستمر و 

 :تيالآ
يجابي بحيث إما ارتفاق إلى مضمون الارتفاق فهو إبالنظر  ة:السلبيالارتفاقات و  ةيجابيات الإقالارتفا/ 

المرتف ق به  على العقار الخادم  ةيجابيإعمال أالقيام ب ةمكانيإق وم المرتف  ديعطي لصاحب العقار المخ
بعض  ةق به من ممارسما الارتفاق السلبي فهو يحد مالك العقار المرتف  أ ،المياه قافتر و اأكارتفاق المرور 

  .2و ارتفاق عدم المطلأالبناء  ةكارتفاق عدم تعلي السلطات
 ةويقسم الارتفاق من حيث كيفي ة:المؤقتالارتفاقات ي ة أغير المستمر الارتفاقات و  ةات المستمر قالارتفا /

ه جميع الارتفاقات ق مثالتدخل المتكرر لمالك العقار المرتف  اللى إلى ارتفاق مستمر لا يحتاج إممارسته 
 قما الارتفاأ ،كارتفاق المطل  ةيجابيالإالارتفاقات بعض و  السلبية، كارتفاق عدم البناء أو عدم التعلية،

العقار يجابي في إوبالتالي القيام بعمل  المرتف ق، لمالك العقار المتكرر دخليتطلب الت فهوغير المستمر 
  .3لى استعمال هذا الارتفاق كارتفاق رعي المواشي مثلاإيحتاج ة الخادم كل مر 

تدل ة خارجي ةبعلام ظاهراليكون الارتفاق  ة:المستتر  ة أيغير الظاهر  والارتفاقات ةات الظاهر قالارتفا/ 
تدل عليه  ةمكشوف ةه قناذا كانت لإكالارتفاق بالمجرى   ،م لاأ ق بهق او المرتف  عليه سواء في العقار المرتف  

ل طفارتفاق الم ،هنا ارتفاق بالمجرى غير الظاهريكون  دفونةنابيب مأ ةوقد تجري بواسط ،تجري فيها المياه
لطبيعتها   ةوهناك كذلك ارتفاقات غير ظاهر  ،ذ لا يمكن تصوره دون فتحاتإ ،لا ظاهراإلا يكون 

 .4سلبي قرتفاق عدم البناء الذي هو ارتفاكا

                                                           

 .842المرجع السابق نفسه، ص  -1 

 .102ص  ،1222المعارف  أةمنشة، سكندريالإ ،حكامها ومصادرهاأ ة،صليالأ ةالحقوق العيني ،يسعد نبيل ابراهيم -2 

 ص، 2880 ،المعارف أةمنش ة،سكندريالإ ،حكامها ومصادرهاأ ةصليالأ ةالحقوق العيني ،حكام القانون المدنيأالموجز في  ه،حسن كير  -3 
296 -181. 

 .122-124المرجع السابق، ص  ة،صليالأ ةالحقوق العيني ،يسعد نبيل ابراهيم -4 
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 :والاصطناعية : حقوق الارتفاقات المائية الطبيعيةنياثا
تصنف حقوق الارتفاقات المائية إلى حقوق ارتفاق مائي طبيعي، وحقوق ارتفاق مائي اصطناعي أي    

مستحدث، حيث يشمل هذان الصنفان مجموعة من الحقوق المائية الارتفاقية المتنوعة، تشمل ما جاءت 
 تي:نعرض هذه التقسيمات على النحو الآبه الشريعة وما استجد ، وس

 :حقوق الارتفاقات المائية الطبيعية -1
ي تشكل طبيعيا وترتبت عليه نها ملك عمومي طبيعي لكل مورد مائأتصنف هذه الحقوق على     
 ةارسومم ة،غراض عاملأ اتحقيق من بسط رقابتها ةخير هذه الأ تتمكن تىح ة،لصالح الدول ةداريإات قارتفا

ي قانون أ ات فرضها القانون ذاتهقرتفاوهذه الا ،لها ةابعالت ةائيالموارد الم ةيانومنها ص ،سلطاتها كمالك
  :1في وتمثل  ياهالم
 22/21 من قانون المياه 4 ةادالم تنص :ةطئرض الوالى الأإ ةاليرض العمن الأ ارتفاق المسيل/ 

 ةوفيوالج ةطحيكالمياه الس  ،نسان يد فيهاالتي ليس للإو  ةبيعيالط ةائيالم ةوميملاك العمالأ مكونات على
  .2ةاديغير الع ةائيعلى الموارد الم ةزياد ة،ائيلمجاري الما رواسبو  ثطموال

ذلك أن  ،رضيالأ لى وضع الانحدارإ مما يؤدي ةعريبالت ةخفضراضي المنوالأ ةاليراضي العالأ تتشكل
راضي من الأ لتلقي المياه التي تسير طبيعيا ةرضيجعلها معالجريان الطبيعي للمياه يتبع المنحدرات مما 

  .3ةاليالع
على  ن يتلقىأ يتعين على مالك العقار السفليذلك إذ  22/21 قانون المياهمن  80 ةداالموعضدت 

 ة،عمو المنابع غير المجأ و الثلوجأ مطارالأ ولا سيما مياه ،طبيعيا من العقار العلوي ةدفقرضه المياه المتأ
ما لعل  ا معا؟م لهمأ المياهإلى م أ لى المسيلإ يرجع ةبيعيهنا هل وصف المياه الط رحوالسؤال الذي يط

                                                           

مجلة طبنة للدراسات  -دراسة فقهية قانونية تحليلية -ربيحة إلغات، الارتفاقات المرتبطة باستعمال الموارد المائيةسامية بودقزدام، انظر: -1 
 .079-079 ص ، عدد خاص،1، العدد4، مجلد 1212العلمية الأكاديمية، السنة 

 .820 ص ،المرجع السابق، في القانون اللبناني والقانون المصري ةمقارن ةدراس ة،صليالأ ةالحقوق العيني ه،عبد المنعم فرج الصد -2

نه لا  ألا، إو بالميراثأو يكسب بعقد شرعي أماكن حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأ أينش :مدني جزائريقانون  000 ةالماد -3 
 .بما فيها حق المرور ةات الظاهر قلا الارتفاإ ، يكتسب بالتقادم
  .مدني جزائريقانون   001 ةالتعليق على الماد

 .خرآن يكون مملوكا لشخص أالعقار المستفيد من الارتفاق  النص في المشرع لم يذكر-
  .بينما وردت في النص الفرنسي ،مال ةمام كلمأ ةو للدولأعام  ةلم يرد في النص العربي عبار -
 آخرعقار لصالح عقار  ةيحد من منفع ةولى عبار فالأ ة،غير دقيق قتعريف حق الارتفا ةصياغ -
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نهما يجتمعان معا لأ لى المياه والسيلإ شيرأحيث  -اطبيعي ةالمياه المتدفق - ةعبار هي يوجه جواب السؤال 
 .حداثه ابتداءإفي  نسانفي وصف الطبيعي الذي لا دخل للإ

لقد  ة؟وميم العمأ ةهل هذا الارتفاق متعلق بالعقارات الخاص :يتبادر ها هنا ومفادهخر آن سؤالا أكما   
مما يعني شموله  ،و التحملأ راضي التي تخضع لهذا التكليفالأ ةبيعجاء النص عاما حيث لم يحدد ط

الطبيعي  لوعليه في الارتفاع بالمسي الإباحة، شياءالأفي  صلن الأأ ة:قاعدتطبيقا لل والعام للعقار الخاص
  لة.دو الخاص لل كالخاص والمل اريشمل العق

رض و مالك الأأ ةرض العاليص مالك الأخو نتائج سواء ما أثار آ هذا الارتفاق منومما يترتب على 
رض على الأ عباء الارتفاقأ ةنه زيادأي عمل من شأبعدم القيام ب ةرض العاليالتزام مالك الأ ة،المنخفض

 ةادي تغيير ينتج عنه زيأو أ ةخفضرض المنبما يلحق ضررا بالأ ،المياه الطبيعي ىر مج تغييرك ةخفضالمن
  ...1تدفقها ةرعو سأ و قوتهاأ الحجم الطبيعي للمياه

شغال التي ذا كانت الأإلا إ ،عبء الارتفاق ةفي زياد ةالقانوني ةالمسؤولي ةرض العاليمما يحمل مالك الأ
 ة عبءلى زيادإبحيث لا تؤدي  ة،والضروري ةشغال العاديتدخل ضمن الأ ةرض العاليمالك الأ يقوم بها

 ق.الارتفا
  :للمياه ةبيعيالط ةوميملاك العمالأ على ضفاف ةشئرتفاقات الناالإ /

الارتفاق  ةميطلق تست ياهقانون الم 21 /22من القانون  22 ةوالماد 22 ةحسب كل من الماد    
والسبخات والشطوط  ل ضفاف الوديان والبحيرات والبركعلى طو  أتنش :22 ةادحسب الم ةر الح ةافبالح

 ةوميالعم ةيداخل الملك ةالمتار حسب الحأ 2لى إ 1يتراوح عرضها من  ةالحر  ةالحاف ةتدعى بمنطق منطقة
و المقاولين أ ةائيبالموارد الم ةكلفالم ةدار الإ عتادو  تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال ،للمياه ةبيعيالط

 ةملوكالم ةقاريملاك العصحاب الأأ ةفائدوذلك ل، الحواف ةايوالتنظيف وحم ةيانعمال الصأالمكلفين ب
 .2ةائيللمجاري الم ةاذيللخواص والمح

                                                           

تقبل  ةمفترض ةوهي مسؤولي ة،فتنتفي مسؤوليته في هذه الحال ةرض العاليلى مالك الأإ ةحجم المياه الطبيعي ةذا لم يرجع سبب زيادإ -1 
 العالية. رضلا ترتب تعويض الضرر الحاصل من مالك الأإو  ،ثبات العكسإ

-811المرجع السابق، ص  -دراسة فقهية قانونية تحليلية -الارتفاقات المرتبطة باستعمال الموارد المائية ربيحة، بودقزدام سامية، إلغات -2 
811. 
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لتي ا ةعلى طول ضفاف المسطحات المائي ةالحر  ةالكلام عن ارتفاق الحافأيضا  22 ةالماد تنضمكما ت
متر داخل  2 لىإ 1و لتدفق المياه بعرض أسباب فيها لأ رةالح ةافالح ةواستعمال منطقلا يمكن تحديد 

  .ويحتسب ابتداء من حدودها ةملاك المجاور الأ
فضل للموارد ح بالمرور بما يضمن الاستغلال الأالسما  االهدف من هذا الارتفاق المحدث تخصيص نذإ

صحاب الحقوق على وأالمجاورين  ما يستتبع تقييد تصرفات الملاك ة،وحمايتها من طرف الدول ةالمائي
الموارد  ةو يعرقل صيانأج يضر يو تسيأو غرس أي بناء أحداث إوذلك بمنعهم من  ة،العقارات المجاور 

جراء ضمن ويدخل هذا الإ ة،ي بناء للحاجأو هدم أشجار قطع الأ ةدار كون للإيبحيث  ة،المائي
  .1استغلال عقارات الملاك ة تحد من حريالتي ةالالتزامات السلبي

وذلك  ة،العام ةللمنفع ةو نزع الملكيأبالاستيلاء  ةراضي اللازماستثناء اقتناء الأ ةالموارد المائي ةدار ويمكن لإ
اب الحقوق على العقارات صحأسلطات ب اقل مساسأو أ ثراأخف أبعد استنفاذ كل الطرق التي تكون 

 .22/21قانون المياه من  21 ةكما جاء في الماد  ةللموارد المائيورة المجا
 ة:الاصطناعي ةحقوق الارتفاق المائي -2
لا  ةوهي على وصف الصناعي ة،الخاص ةالاصطناعي ارتفاق مقرر للمنفع ئييعتبر حق الارتفاق الما    

 ةنفعلم ةمقرر  ةبنصوص وعليه فهي ارتفاقات قانونينظمها المشرع كما  ،حداثهاإنسان في دخل للإ
لى حق المجرى إوتتفرع هذه الحقوق  ،ساس علاقات الجوارأفسهم اتجاه بعضهم البعض على أنالمالكين 

ات هي نفسها في الفقه الاسلامي دون التصنيف قق المسيل وحق الصرف وهذه الارتفاوالشرب ثم ح
  ا.المعتمد قانوني

و حق الشرب للعقار الذي يبعد عن منبع مائي وتفصيل أينتقل حق المجرى  :الشربى و المجر  احق/ 
 الحقين بما يأتي:هذين 

وهو أن يكون لعقار حق مرور الماء لسقي الزرع أو الشجر على عقار آخر مالكه غير مالك  حق المجرى
 يحتاج إلى مجرى يمر فيه إلى الأرض التي يراد سقيها. ، ويعتبر هذا النوع تابع لحق الشرب،2العقار الأول

وهذا المجرى إما أن يكون مملوكا لصاحب الأرض التي يمر بها المجرى، وإما أن يكون ملكا لصاحب 
 الشرب، وإما أن يكون مشتركا بينهما.

                                                           

 .2182 ص ة،منشورات الحلبي الحقوقي ،لبنان ،بيروت ،8ج  ،الوسيط في شرح القانون المدني المصري ،نهوريسالعبد الرزاق  -1 

 ة،منشورات الحلبي الحقوقي ،لبنان ،بيروت ة،الفقه الاسلامي ونظرياته العام ةالمدخل لدراس ،خرونآد محمود الشافعي و أحمانظر:  -2 
 .112ص  ،1221
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يمنع  ومتى ثبت هذا الحق للعقار فله حق إجراء الماء الصالح للسقي، ولا يكون لصاحب المجرى أن
صاحب الحق من المرور بنفسه للإشراف على الماء وإصلاح المجرى، وإلا وجب على من له حق الشرب 

 إزالة الضرر إما بتعميق المجرى أو بتقوية جانبه أو بتقليل الماء فيه.
يستفيد كل شخص طبيعي  الأولى، إذ ةمن قانون المياه الفقر  84 ةفي الماد الذكر المشرع الجزائري هولاأ 
  .متيازأو لا ةئزا لرخصو القانون الخاص حاأو معنوي خاضع للقانون العام أ

ذا  إراضيهم لأ جلب المياه مهما كانت طبيعتها  فرادويل المشرع الجزائري للأتخ 84 ةيظهر من نص الماد
لري  ةولو كانت بعيد ةيمكن لهم استعمال المرافق العام بل حتى ،و امتيازاتأ كانت لديهم رخص

 .رالحصر المياه على ارض الج ةزمت اللاآالمنش ةقامإ تهجاز إبعد من هذا بأوذهب  ،رضالأ
شق  ةالمساكن نظرا لاستحال ةحرم 22/21من قانون المياه  84 ادةالمشرع الجزائري في الم ىولقد راع

 ةالمجاور  حواشالمنازل والساحات والحدائق والأ ةنها خاصأفقد ورد حكم الاستثناء بش ،المجرى من داخلها
  ة:تيتوفر الشروط الآبحق المجرى  ةرض البعيدرتفاق حق المجرى ويشترط لصاحب الأا من ،للمساكن

  .البعد عن مورد المياه -
  .رضيكون طالب حق الحق جارا لملك الأ نأ -    
 مناسب.دفع تعويض  -    

والزرع، كما يطلق على وقت يعرف الشرب لغة أنه النصيب من الماء الذي ينتفع به لسقي الحيوان  
 10-11الشرب ومقداره، مصداق قوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، القمر 

 .222وقوله أيضا: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، الشعراء 
رع هو: النصيب من الماء لري الز  1هذا ويقترب المعنى الاصطلاحي من المعنى اللغوي فحق الشرب

 أو لسقي الدواب وقتا ومدة.
 كما تقسم المياه بالنسبة لحق الشرب ثلاثة أقسام هي:

 ماء مباح يجري في مجرى عام. -
 ماء مباح يجري في مجرى خاص. -
 ماء محرز مملوك. -

                                                           

يضاف تقسيم آخر وهو حق الإنسان في الشرب من الماء وفي شتى استعمالاته يدعى بحق الشفة لأن الإنسان عادة يشرب بطريق  -1 
 شفاهه.
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هذا الحق  و السقي اذ جاء النص علىأواستغلال موارد المياه حق الشرب هم صور استعمال ألعل من  
 .1ةالوطني ة جميع موارد المياه ملكا للجماعمدني جزائري وتعتبر 082 ةعاما كما ورد في الماد

فالمقصد الديني يظهر  ،لمقصدين شرعيين دنيوي وديني رفاقله بالإ ةالمالكي ةويتحقق حق الشرب بتسمي
ومقصد دنيوي  ،لله تعالى رضاةار مو بمسمى حسن الج ةورحم ةالتي تنتج بين الجيران من مود ةفي المصلح

  .2عن الجار بما يحتاجه من شرب ةوالمشق تلعنابرفع 
 :تي ويشترط لقيام حق الشرب الآ

 ة.خاص ةاسقوجود م -
 .و جدول الماء أرضا صاحب المجرى -
  .وجود فائض في المياه-
 :الصرف والمسيل احق/ 
يعني هذا الحق حق تصريف الماء غير الصالح أو الزائد عن الحاجة، والذي يمر بعقار الغير بالنسبة    

، فلا يكون لصاحب العقار المنع إلا إذا ترتب عن ذلك ضرر، كما أن 3للأراضي أو المنازل أو المصانع
خصا آخر، إصلاح المسيل يكون على من ثبت له حق الانتفاع به سواء أكان صاحب الأرض أم ش

ومالك الأرض عليه تمكين صاحب المسيل من الدخول إلى أرضه لإصلاح مسيله وإلا لزمه هو 
 إصلاحه.

لفارق بين حق المجرى الذي هما يجد انان التدقيق في معألا إواحدا  لهناك من يجعل حق الصرف والمسي
ما حق بين ،رض الغير مقابل تعويض مناسب يقدمأب ةفي مصارف خاص ةلى تصريف المياه المضر إينصرف 

ن كان موقف إو  كذلك،  راضي الغير مقابل تعويض مناسبأعبر  ةعن الحاج ةالمسيل فيخص المياه الزائد
ن بنوع الماء احق همان الحد الفاصل بينهما يجعلأ إلامع بينهما وكذا الفقه الاسلامي المشرع الجزائري الج

ن تكون مياهها أعن الاستعمال التي يمكن  ةلزائدللاستعمال والمياه ا ة الصالحي المياه غيرأ ،الواقع عليه
  ة.صالح

                                                           

 ،البحث ةوعليه بينت النصوص كيفي ة،خاص ة لاماع ةوبالتالي فهي ملكي ة،المياه هي للدول ةن ملكيأ 081 ةيظهر من نص الماد -1 
 ةالعام ةن المنابع جزء من الملكيلأ ،من مجرى المياهلأرضه حد منها الشرب والسقي أفلا يحرم  ،ذه المياهلهوالاستغلال  ،والاستعمال ،والتوزيع

 ة.داريإ ةو رخصأامتياز  ابموجب عقد ةوتستغل هذه المياه الطبيعي ،للري

م أ ةجامع ة،سلاميوالدراسات الإ ةالشريع ةكلي  ،صولدكتوراه في الفقه والأ ةحو طر أ ةمقارن ةحق الارتفاق دراس ،سليمان التوبجري -2 
 21ص ،2801 /2802 ة،المكرم ةمك ،القرى

 .182القاهرة، شركة ناس للطباعة، ص  محمد علي محجوب، الوسيط في التشريع الإسلامي ونظرياته العامة، -3 
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 الخاتمة: 
مما يوجه معناها  ،غالبها من الفقه الاسلامي في ةمدالمست ةانونيبعادها القأب ةائين الارتفاقات المإ    

 ةعلقمت ةوقيحق ةظومرفاق ضمن منوالإ الرفق ةلى فكر إ ةندالمست ةلاقيخالأ العميق والداعم للمفاهيم
جانب الحفاظ على  من ةالعام ةلحوتدعم المص ،بعاد حسن الجوارأ تؤكد ،بالخصوص ةائيبالارتفاقات الم

مع ضمان حقوق  ةوازابالم ة،دوللل ةالخالص ةيثار حق الملكآلى إ استنادا ،وحسن استعمالها ةائيالم ةرو الث
 .عن منابع المياه ةيدبع والدور راضيمتى كانت الأ انتفاعا بالمياه لالك

  :تي ذكرهالبحث الآ ليها من خلال عناصرإ هم النتائج المتوصلأعلى  ويمكن الوقوف 
بما فيها  ةشطنعليه جميع الأ دا طبيعيا ترتكزر مو  هوناعتمادا على ك ةساس الحياأ نهأيتصف الماء ب -

 ةولويأك وكذا حمايته ،تسييره ةلعملي ةمع سن نصوص مناسب ةخاص ةزم تهيئته تهيئوعليه استل ة،الاقتصادي
  ة.يتشريع

  .نه ملك عام في غالبهأعلى  ءلمال ةقانونيوال ةرعيالش ةبيعتكييف الط -
 مع تفصيل ةخاص بالمياهمنها وما تعلق  ة،بيان حقوق الارتفاق عامب سلاميسبق التشريع الإثبوت -
  .تعلقاتهاومحكامها أ

القانوني الجزائري للنظام  ةظاهر المكونالمهم كأتعلقه بالمياه خصوصا  تلك المتظهر الارتفاقات عموما و  -
 قلح ةتماعيالاج ةوظيفكيدا للأت ةائيوالعرف لتنظيم علاقات الجوار الم ة،والشريع ،التشريعثلاثية ي أ

  ة.يالملك
في  تمنع المالك ة أخرىهمن جو  ة،هالجيران من ج ةصلحلم ةيهي حما ةائيات المقرتفام هذه الالزو ن إ -

لا إ رىوالتشريع الجزائري لحق المج ةشريعقرار الإوما  ،لك من تجاوز الجيراناوكذا الم ،حاجته استوفىحال 
لا إو  ،رض المرتفق بهاالأ رضه ما دام ذلك لا يثقلأب الانتفاع ةعيدرض البصاحب الأ دليلا على تمكين

  .القانوني منهو انتفى المقصد الشرعي 
بين حق  اجمع ، كمابر الش حق المجرى تابعا لحق والتشريع الجزائري سلاميالإ ر كل من الفقهااعتب-

  .خصوصيتهمالهما ن كانت إو  وحق الصرف ليالمس
 نورد بعض المقترحات من خلال الصورة المتشكلة عن جوانب موضوع البحث وهي: المقترحات :

لخبرات ت احصلاالاستعانة بمساس و كأ  وفق المنظور الشرعي ستعمالاتهوا ياهالم لإدارة خلاقيالأ التوثيق -
  .في هذا المجال اعلةالف
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 كالها.شافة أبك ائيمن المبالأ على تشديد العقوبات على مختلف الجرائم التي تمسالحرص -
 التطبيق الفاعل للقوانين لحماية الموارد المائية من التلوث خاصة إبعاد اللاوبئة وحماية نوعيتها.  -
 حكامها.أجمع كل ما يتعلق بتنمية الموارد المائية في تقنين موحد يضم كافة  -
وهذا عن طريق صياغة  خص،المتعلقة بالمياه بالأ استكمال الدراسات الفقهية القديمة الدعوة الملحة إلى -

فقهية قانونية متزاوجة وفق القواعد الكلية وأحكامها بالتركيز على إدارة الأزمات المائية، وبيان الجرائم التي 
 بقالب قانوني مرجعه الأساس الشريعة الإسلامية. تهدد الأمن المائي
 قائمة المراجع:

 . 182 ةفقر  ،بحوث في فقه المعاملات ،حاج العربيلب -
 .في الفقه الاسلامي قحقوق الارتفا ،حمدأج العربي بن لحا ب -
دراسة فقهية قانونية  -ربيحة، الارتفاقات المرتبطة باستعمال الموارد المائية بودقزدام سامية، إلغات -

 .1212السنة  ،، عدد خاص1، العدد4مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، مجلد  -تحليلية
حق الارتفاق دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه في الفقه والأصول، كلية الشريعة  ،التوبجري سليمان -

 .2801/ 2802القرى، مكة المكرمة،  والدراسات الإسلامية، جامعة أم
 .ه2422،بيروت، دار الكتاب العربي، 2الجرجاني، التعريفات، تحقيق: ابراهيم الأبياري، ط -

، دمشق، دار الفكر، 1، النظريات الفقهية والعقود،ط4لاسلامي وأدلته، جوهة، الفقه ا لزحيليا -
 .2802ه/ 2424

، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، الإسكندرية، دار رمضان أبو السعود -
 .1222المطبوعات الجامعية، 

، بيروت، لبنان، منشورات 8السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ج  -
 الحلبي الحقوقية.

الشافعي أحمد محمود وآخرون، المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ونظرياته العامة، بيروت، لبنان،  -
 .1221ات الحلبي الحقوقية، منشور 

ري ، الحقوق العينية الأصلية، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والقانون المصعبد المنعم فرج الصده -
 .2801ة، بيروت، دار النهضة العربي

الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها،  ،حسن كيره -
 .2880سكندرية، منشأة المعارف، الإ
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 .عامة، القاهرة، شركة ناس للطباعةمحجوب محمد علي، الوسيط في التشريع الإسلامي ونظرياته ال -
 ، بيروت، دار صادر.2لسان العرب، جابن منظور،  -

يسعد نبيل ابراهيم، الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، الإسكندرية، منشأة المعارف  -
 .102، ص 1222

 القوانين:
المتضمن القانون  2812سبتمبر  10الموافق ل  ه2182رمضان  12المؤرخ في  12/20لأمر رقم ا

 .1221مايو  21المؤرخ في  21/22ن المدني المعدل والمتمم بالقانو 

ينظم استخدام الموارد المائية ويعتبرها ملكا  1222أوت  4المؤرخ في  22/21قانون المياه الجزائري  - 
الذي يعدل ويتمم القانون  28/21للدولة، ويحدد قواعد استخدامها وتنميتها المستدامة معدل بالأمر 

 .2220لسنة 112/ 22الأصلي المرسوم التنفيذي 
 


